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 المستللص: 

الموظف في ضب  سلو   الإداري  التحقيق  أثر  البحث محددات وضواب   هذا  الوظيفي   - تناول  الانضباط  نظام  مخالفة  قرينة 

، ويهدف إلى إبراز دلالة أثر التحقيق الإداري على سلو  الموظف العام  والتي تن ثق قرينتها من مخالفة الموظف لنظام -انموذجًا

التح تأثير  ومد   الوظيفي  لد  الانضباط  الوظيفي  السلو   لتعييي  مرجعًا  تصبح  الموظف حتي  تقييد سلو   على  الإداري  قيق 

أمام المحاكم لكشف غموض سوء نية المحقق الإداري.  بها المحققين، ويلجأ من خلالها المتضرر بالشخو   الموظفين، ويستنير 

البحث التي من أبرزها: التحقيق الإداري أداة لضب  واستخدم الباحث المنا  الوصفي والمنا  التحليلي  ومنهما توصل إلى نتائ   

السلو  الوظيفي والمحافظة عليه، وذلج تصديًا للمخالفات التي تقع من قبل الموظفين، ومحاسبتهم وفق ما نص عليه المنظم، 

وهري في بيان نسبة  حتي تتحقق الغاية التي يبحث عنها المنظم وهي احترام قواعد السلو  الوظيفي. والتحقيق الإداري إجراء ج

الخطأ الإداري للموظف العام من عدمه، فهو يوفر الضمان والاطمئنان للموظف المحال إلى التحقيق الإداري  وهذا ما أكده ديوان  

القضاة والمحامين   به من قبل  لتكون مرجعًا يستنار  القضائية  القرائن  الباحث بضرورة تقعيد  أحكامه. وأوص ي  أحد  في  المظالم 

ا القرار الإداري  وأصحاب  با عقرينة صحة وسلامة  المتمثلة  البحث  القضائية على هذا  القرائن  لحقو ، فإظهار قرينة واحدة من 

 انموذجًاع  

 سلو  الموظف.   -التحقيق الإداري  -القرينة - الأثر  الكلما: المفتاحية: 

The Impact of Administrative Investigation on Regulating Employee Conduct 
(The Presumption of Validity and Soundness of the Administrative Decision as a Model) 

 Dr. Ali bin Ahmad Ali Al-Humaid 
Assistant Professor, Department of Law, Dawadmi College – Shaqra University – Kingdom of Saudi 

Arabia 
Abstract: 

        This study examines the impact of administrative investigation on regulating the conduct of public employees, 

with reference to violations of the Functional Discipline System, adopting the presumption of validity and 

soundness of the administrative decision as a model. The study aims to clarify the role of administrative 

investigation in constraining employee behavior, promoting adherence to functional conduct rules, and providing 

procedural safeguards for employees subject to investigation, while also guiding administrative investigators and 

enabling affected parties to seek judicial protection before the competent courts. The study adopts the descriptive 

and analytical methodologies to examine the legal framework governing administrative investigations and their 

judicial applications. The findings indicate that administrative investigation constitutes a fundamental mechanism 

for regulating functional conduct and preserving administrative discipline by confronting violations and ensuring 

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

1161  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

accountability in accordance with applicable regulatory provisions, thereby achieving the legislator’s objective of 

maintaining integrity and discipline in public employment. The study further concludes that administrative 

investigation represents an essential procedural guarantee in determining the attribution of administrative fault to 

public employees, a principle affirmed by the Board of Grievances in its judicial rulings. The study recommends 

codifying judicial presumptions to serve as authoritative references for judges, legal practitioners, and rights 

holders, highlighting the presumption of validity and soundness of the administrative decision as a representative 

model. 

Keywords: impact – presumption – administrative investigation – employee conduct. 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

 وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وسلم تسليمًا كثيرًا 
ً

  الحمد لله أولا

 متواترًا.  

ا بعد:   أمَّ

إن هدف المنظم السعودي على وجه الخصو  والأنظمة العامة على وجه العموم هو تحسين مستو  الأداء الحكومي  وتنمية أداء  

الموظف العام بما يتناسب مع جهود الدولة، للارتقاء بمستو  الخدمات، ومواكبة التغيرات والاحتياجات الحياتية والقضاء على 

والهيئات المصالث  داخل  الحكومية حتي    السلبيات  المقسسة  الانضباط داخل  تحقيق  إلى  أيضًا  الأنظمة  تلج  و هدف  الحكومية، 

تتحقق الغاية المتمثلة بالتزام الموظف العام بأداء الأعمال المنوطة به بكل دقة وأمانة، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وأن يسلج  

ا يتما  ي ويحقق ضواب  قواعد السلو  الوظي
ً
في وأخلاقيات الوظيفة العامة، وألا يخل بسير المرفق العام أو في تصرفاته مسلك

ا من تلج الأهداف المهمة كان من الضروري على المنظم أن يوكل مهمة التحقيق  
ً
يتقاع  عن أداء أعماله الموكولة إليه. وانطلاق

يق الأهداف التي تسهم في حسن سير  الإداري في قوانين الوظيفة العامة إلى جهات متخصصة  تتمتع بالحيادية  والعمل على تحق

 المرفق العام ومراعاة الصالث العام وصالث العاملين في القطاع الحكومي. 

 نصت على 
ُ

وحر  المنظم على أن تكون اللجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء كما جاء في المادة الثانية من نظام الانضباط الوظيفي حيث

كون    -للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها    -تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في الجهة الحكومية    -١ع  
ُ
وت

ضوين أساسيين وعضو احتياطي، على أن يراعى أن تكون اللجنة برئاسة مختص في الأنظمة وعضوية ممثل  اللجنة من رئو  وع

  (3135)من إدارة الموارد ال شرية في الجهةع.

 في التحقيق الإدا
ً

ري  ولا شج بأن دور اللجنة بعد التطورات الأخيرة التي ابتكرها المنظم سونعك  إيجابًا ويكون له دورًا  كبيرًا وفعالا

مما يترتب على ذلج بأن تكون إجراءات التحقيق الإداري سيكون لها مساهمة واضحة تتمثل بتقليل نواعي التظلم التي تكون أمام  

وتنتهي بالاتجاه إلى المحاكم الإدارية، وس بُ ذلج وجود لجان وأعضاء يتدارسون المخالفات التأدي ية الواقعة على عاتق   جهة الإدارة  

الموظفين  تكون مشكلة من خبرات قانونية، وكذلج موظفون مختصون من قسم الموارد بشرية تكون لهم بصمة مقثرة على محضر 

 ر الواقع بحقه.  التحقيق تجعل الموظف أكثر تقبل للقرا

وكما هو معلوم بأن وقوع التجاوزات والمخالفات التأدي ية في الجهات الإدارية يقع داخل أروقة مب ي يحوفه مدير مباشر يقع تحت  

إدارته موظفون، تكون مراقبة سلوكيا هم والمخالفات المترتبة بحقهم على مسقليته وذلج برفع ما يراه مستوجبًا للتحقيق الإداري   

ما هو غيرُ ظاهر للجنة التحقيق نحتاا إلى ما يساعد في الوصول إلى إظهار الحقيقة عن طريق ما يسمي    وحتي نصل إلى معرفةا 

 
   ها.8/2/1443 ( وتاريخ١٨اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  (3135)
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ثم فعليه نقل قرينة الصحة   الصحة والسلامة  ومن  القرارات الإدارية  في  بالقرائن ويقع عبءه على عاتق الموظف لأن الأصل 

 والسلامة التي تتمتع بها جهة الإدارة من خلال ما لديه من أدلة وإثباتات  فالبونة في أصلها تقع على عاتق المدعي كما هو معروف.   

ان ما سبق يمكن    يُعمل المحقق نظره في تلج القرائن حتي يعلم الحق ويحكم به  والحق  إبَّ
ُ

الإجابة عن ذلج في مضمون البحث، حيث

 الظاهر تظهره القرائن، حتي لو كان تحت لباس سلطة المدير المباشر المسقول عن الموظف المحال إلى التحقيق.  

 مشكلة الب ث وتساؤلاتق: 

الإحار. تتمث  صعوطتق بمد  كشف ملالفة سلو  الموحف للأعمال المناطة بق  وكيفية استنتاج مراح  نشأة الت قيق    -1

ا لد  المحقق ولو الإيرا.ا: من التعسف ونسا.ة استلدام السلطةا  المخالفة  حر  يتهر يليا

ا يتمث  بأن الأص  في    -2 يهة الإحارة تمتاز ب يازة المستندا: ومن ثم موايهة الموحف في إيرا.ا: الت قيق  وتملتف س حا

 القرارا: الصحة والس مةا  

من و ل تجرطري في مجال الت قيق الإحار. حاو  أروقة وزارة العدل ةاهد: العديد من الموحفين المحقق معهم تنقصق    -3

إلى المحقق باجة عدم الإحرا  في مسائ    القانونية إزا. الحقوق المناطة بق  فتجد بع  الموحفين قسلمون أمرهم  الخبرة 

   ة التعام  معهااالت قيق والمخالفا: المنسوطة إل مم وكيفي

 الاتي:  وتنشأ التسادلات في موضوعنا على النحو 

 ؟ -قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية انموذجًا-ما أثر عالتحقيق الإداري على سلو  الموظفع 

 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئي  التساؤلا: الآتية: 

 ما مفهوم التحقيق الإداري وأثره على سلو  الموظف؟  -1

 ما آلية وضواب  التحقيق الإداري مع الموظفين؟  -2

 ما أثر التحقيق الإداري على سلو  الموظف؟  -3

 هل يمكن تر  المساحة للمحامي لأجل الدفاع عن حق الموظف؟ -4

 هل يمكن التدليل بتطبيقات قضائية لأثر التحقيق الإداري على سلو  الموظف؟  -5

 أهدا  الب ث: 

 يهدف هذا البحث إلى تحقيق اةتي:

 إبراز ضاب  قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية  حتي تصبح مرجعًا للموظف قبل جهة الإدارة في كيفية التعامل معها.    -1

 استقراء آلية وضواب  التحقيق الإداري وأثره على سلو  الموظف.   -2

 عن الموظف وأثرها على محضر التحقيق.   -3
ً

 معرفة مد  ملاءمة حضور المحامي وكيلا

 عرض بعل التطبيقات القضائية لأثر التحقيق الإداري على سلو  الموظف.   -4

 أهمية موةوع الدراسة وأسباة اوتيارش:  

 تتجلى أهمية موضوع هذه الدراسة التي دعت الباحث إلى اختياره في اةتي:

 :
ا
بدراسة موضوع عأثر التحقيق الإداري على سلو  الموظفع تظهر أهمية النظر إلى م لات التحقيق وأثرها المنصب على عاتق    أولا

 الموظف  لاسيما وأن الأصل في القرارات الإدارية الصحة والسلامة ويعتبر هذا المبدأ مساندًا لجهة. 

ا: على   ثانيا الحصول  من  وتمكينه  التحقيق  أثناء  بالموظف  الخاصة  والواجبات  الحقو   معرفة  من  الدراسة  هذه  على  يترتب  ما 

 المستندات والملفات الخاصة به.  

ا:  
ا
 منمم بالإيرا.ا: النتامية وكيفية التعام   ثالث

ا
أني قد ويد: فنة كبيرة من الموحفين العموميين يقعون في ملالفا: إحارية يه 

 معها؛ فأرح: بيان أهم تلف المخالفا: الري تستويب الت قيق الإحار.ا 
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ا: أمام    رابعا القانون الإداري مع كو ها تحتل مكانة مهمة في الإثبات  القرائن وكو ها لم تفرد بدراسة علمية مستقلة في نطا   أثر 

 عن بقية طر  الإثبات الأخر ، لا سيما ما يتعلق بالتحقيق الإداري.  
ً
 القضاء لا تقل أهمية

ا: الباعث الحقيقي لاختيار عنوان البحث كان منشأه هو الممارسة لعمل التحقيق داخل أروقة وزارة العدل مدة من اليمن،    وامسا

 تشربت إجراءات التحقيق المتمثلة باستجواب المحقق معه واعداد المحضر وكتابة التقرير وتكييف المخالفة  ومن الملاحظات 
ُ

حيث

إجراءات خفية وغير ظاهرة في عمل التحقيق الإداري لابد من توضيحها والتطر  لها بشكل  المهمة من خلال هذه التجربة وجود  

 عميق وواضث حتي يستنار بها بخدمة الصالث العام. 

 الدراسا: السابقة: 

 بعد البحث والاستقصاء والتحري والرجوع إلى محركات البحث العلمي  فإن أبرز ما وجده الباحث مما يتعلق بموضوع بحثه ما يلي: 

والكويت(،   -١ مصر  في  العام  الوظيفة  قوانين  ضوء  في  العام  الموظف  مع  الإداري  بالتحقيق  المختصة  )السلطة  بعنوان:  بحث 

، وهي -قسم القانون العام    -كلية الحقو    -الحضيري، فوار عيد، مشروع بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة، .. ، جامعة عين شم 

 ها.  1397العدد العشرون،  -المملكة العربية السعودية  –الرياض   -لعامة يصدرها معهد الإدارة ا –نشرة دورية 

 وقد تناولت هذه الرسالة بشكل عام الأمور التي تتعلق بتحديد الاختصا  للتحقيق الإداري في نطا  القانون المصري والكويتي.   

تحدثت عن أثر التحقيق على سلو  الموظف بشكل محدد تتعلق والنظر إلى م لات التحقيق، وكشف التجاوز إزاء حراسري  بونما  

 مبدأ قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية.   

بحث محكم بعنوان: )سلطة التحقيق الإداري لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد( دراسة تأصيلية تطبيقية، ع الشبرمي، عبد المجيد    -٢

 (. ١(، العدد )١٧م  جامعة القصيم، المجلد )٢٠٢٣راشد  

 يتناول إجراءات  
ُ

التحقيق الخاصة بالمخالفات المالية  وقد تناول هذا البحث سلطة التحقيق الإداري لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد حيث

ة جهة رسمية مختصة.   والإدارية التي تحال إليه من الوزراء المختصين أو من أيل

في حراسري  بونما   التحقيقات  إجراءات  في  الأصيل  الاختصا   صاحبة  وهي  الإدارية  الجهات  في  الإداري  التحقيق  عن  تتحدث 

المخالفات مع الموظفين المتهمين.  جوانب خفية تتعلق بصلب سلطة جهة الإدارة التقديرية والنظر إلى م لا ها، وكشف التجاوز إزاء 

 استخدام سلطتها.   

 منهج الب ث: 

 طبيعة موضوع هذه الدارسة تستليم اعتماد المنا  الوصفي والمنا  التحليلي وفق الاتي:  

وهو المنا  الذي يُعرلف بأنه: عالجمع المتأني والدقيق لليجلات والوثائق المتوفرة ذات العلاقة بموضوع البحث المنهج الوصفي:    -

، فهو مناٌ  يس ى إلى جمع الحقائق والبيانات عن الظاهرة مح  الدراسة  (3136) من أدلة وبراهين تبرهن على إجابة أسئلة البحثع

وتفسيرها وتحليلها واستنباط النتائ  والدلالات المفيدة التي تقدي إلى إصدار تعميمات بشأن موضوع الدراسة. فالمنا  الوصفي  

محدد، أو فترة أو فترات زمنية معلومة،    أسلوب من أساليب التحليل المركيي على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع 

. وهذا  (3137)وذلج من أجل الحصول على نتائ  علمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ينيجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة

 المنا  هو الأنسب لموضوع بحثي هذا. 

الت لي ي:    - بينها وبين كافة المنهج  بالمقارنة  يتم دراستها، ويقوم  التي  الظاهرة  بتحليل  القيام  الباحث من  ن 
ل
يمك الذي  عالمنا   هو 

، حيث عيقوم هذا المنا  على  (3138)الظواهر الأخر  التي تتعلق بها، لكي يتم تفسيرها وتحليلها واستنتاا الحلول بشكل مدروسع

 
 .٢٠٦العبيكان.  : ها(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة 1416العساف، صالث. )  (3136)

 185   ( دمشق: دار الفكر، دمشق.1م(. البحث العلمي أساسياته النظرية وممارساته. )ط2000جويدي، رجاء وحيد. )    (3137)

 .111(. مصر: المكتبة الجامعية.   1م(. البحث العلمي  الخطوات المناجية لإعداد البحوث الاجتماعية، )ط2001شفيق، محمد. )    (3138)
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.كما  (3139) تحليل ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه الظاهرة، والعوامل التي تتحكم فيها، واستخلا  النتائ  لتعميمهاع  

أنه عالمنا  الذي يهدف إلى دراسة ووصف خصائص وأبعاد ظاهرة من الظواهر في إطار معين، أو في وضع معين، يتم من خلاله  

تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن هذه الظاهرة، وتنظيم هذه البيانات وتحليلها  للوصول إلى أسباب ومس بات هذه الظاهرة، 

  .(3140) ا، وبالتالي استخلا  نتائ  يمكن تعميمها مستقبلاعوالعوامل التي تتحكم فيه

 وهذا ما يستدعيه موضوع بحثي هذا  إذ التحليل أصلٌ فيه لا يمكن تجاوزه.  

 وطة الب ث:  

 تشتمل على ما يلي:  

  .المقدمة

 التعريف بمصطلحات البحث. تمهيد: 

 أثر التحقيق الإداري. وفيه مطلبان:   المب ث الأول:

 المطلب الأول: ماهية التحقيق الإداري.

 .-تجاوزات الموظف للسلو  الوظيفي-المطلب الثاني: المخالفة التأدي ية 

 أثر قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية. وفيه مطلبان:   المب ث الثاني:

 المطلب الأول: أثر قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية على الموظف. 

 المطلب الثاني: أثر قرينة صحة وسلامة القرارات الإدارية على جهة الإدارة.  

 تطبيقات قضائية.   المب ث الثالث:

 المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول. 

 المطلب الثاني: لتطبيق القضائي الثاني.

 المطلب الثالث: التطبيق القضائي الثالث. 

 تشتمل على  واتمة: 

 نتائ  البحث.   -

 التوصيات.   -

 قائمة المراجع.  -

 
 .96م(. أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان.   1997 -ها1417الأنصاري، فريد. )  (3139)

 . 78(. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.  : 1م(. الأس  العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراه، )ط1998سعودي، محمد عبد الغ ي، الخضيري، محسن أحمد. )  (3140)
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 تمهيد

 التعريف بمصطلحا: الب ث 

 المقابلة الوظيفية.  –التقديرية السلطة  –القرينة   - ويشتمل على التعريف بأبرز مصطلحات البحث: الأثر 

من نظام الإجراءات الجيائية: عتكون الجريمة متل سًا بها حال ارتكابها بوقت    (٣٠)الأثر في النظام ما ذكر في المادة  تعريف الأثر:  

قريب، وتعد الجريمة متل سًا بها، إذا تبع المج ي عليه هخصًا أو تبعته العامة مع الصياح أثناء وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد 

 آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو
ً

أشياء أخر ، يستدل منها على أنه فاعل أو شريج فيها، أو إذا   وقوعها بوقت قريب حاملا

 .  )3141(وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلجع

 :    التعريف الإيرائي لمصطلح: الأثر

يُقصد بالأثر في هذا البحث النتائ  القانونية والإجرائية التي تترتب على تطبيق القرينة أو مباشرة التحقيق الإداري، وما ينعك  

 .عنها من آثار على مشروعية القرار الإداري والسلو  الوظيفي واستقرار المراكي النظامية

عاستنباط أمر غير ثابت من أمر  :هنا  تعريفات عديدة للقرينة، ويمكن أن نختصر على التعريف الأقرب وهوتعريف القرينة:  

 .(3142)ثابت، بناءً على الغالب من الأحوالع

 التعريف الإيرائي لمصطلح: القرينة

الأمر أو الوصف الذي يفترض النظام بمقتضاه ثبوت واقعة أو سلامة تصرف معين    –في نطا  هذا البحث    – يُقصد بالقرينة  

ستخدم القرينة هنا كأداة قانونية  
ُ
استنادًا إلى ظاهر الحال أو إلى ما جر  عليه الأصل، وذلج إلى أن يث ت العك  بدليل معتبر. وت

فترض صحتها وسلامتها لإسناد المشروعية أو نفيها،  
ُ
وتحديد عبء الإثبات عند المنازعة، ولا سيما في مجال القرارات الإدارية، حيث ت

 .ما لم يقم دليل نظامي على مخالفتها لأحكام المشروعية

 تعريف الت قيق الإحار.: 

 .( 3143) الموصولة إلى كشف الحقيقة من سلطة مختصة هو مجموعة من الإجراءات المشروعة  الت قيق:  

 (.3144)تنظيم وإدارة القو  ال شرية والمادية لتحقيق الأهداف العامةالإحار.: 

 التعريف الإيرائي لمصطلح: الت قيق الإحار.  

أو من   التي تتخذها جهة الإدارة،  النظامية  البحث: مجموعة الإجراءات  تفوضه، بقصد كشف  يُقصد بالتحقيق الإداري في هذا 

حقيقة المخالفة التأدي ية المنسوبة إلى الموظف العام، والتحقق من توافر أركا ها، وسماع أقوال الموظف وتمكينه من حق الدفاع،  

ب ي عليه مشروعية القرار ا
ُ
لإداري،  تمهيدًا لاتخاذ القرار الإداري أو التأديبي المناسب. ويُعد التحقيق الإداري الإطار الإجرائي الذي ت

 .ومعيارًا عمليًا لتعييي أو إضعاف قرينة صحة وسلامة القرار بحسب مد  التزامه بضمانات العدالة الإدارية

 تعريف سلو  الموحف: 

 .(3145)كل مسلج يأتيه الموظف فيه إخلال بواجبات الوظيفة السلو : 

مرفق عام تديره الدولة أو أحد أهخا  القانون كل هخص يعهد إليه من قبل السلطة المختصة بعمل دائم في خدمة  الموحف:  

 .(3146)العام

 
ها(. نظام الإجراءات الجيائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية القنصلية السعودية )قضاء(، نيخة 1445السدي ، عاصم، اليحيباني، إياد. )  (3141)

 .  ٢١محدثة.   

    . ٢/٨٤(. أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.1981مرق ، سليمان، )  (3142)

  . ١٨م(. المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. )الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية(،   ٢٠٠٣-ها١٤٢٣الحويقل، مظجب، )  (3143)

  . ١٦-١٥م(. مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة )القاهرة: مطبعة عين شم (   ١٩٧٩الطماوي، سليمان. )  (3144)

 ها. عحكم غير منشورع.  ١٤١٢. لعام ٢/ت/٢٣٧حكم ديوان المظالم رقم   (3145)

  .٣٥٦(. مبادئ وأحكام القانون الإداري. )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية(.   ٢٠٠٣رفعت، عبد الوهاب. )  (3146)
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 التعريف الإيرائي لمصطلح: سلو  الموحف:  

يُقصد بسلو  الموظف في هذا البحث مجموع الأفعال والتصرفات الوظيفية التي تصدر عن الموظف العام أثناء أدائه لعمله أو 

عنها من مساءلة   الانحراف  يترتب على  وما  النظام،  الوظيفي وأحكام  السلو   الوظيفة وقواعد  بواجبات  التزامها  بس به، ومد  

 .تأدي ية

 المب ث الأول 

 أثر الت قيق الإحار. 

 

مما لا شج فيه أن التحقيق له مجالات متعددة، وموضوعات مختلفة، فقد يكون التحقيق جنائيًا لإثبات وقوع الجريمة  توطنة:  

لإثبات تقصير الموظف العام وإخلاله بواجباته الوظيفية، كما يكون في مسائل شرعية أو مدنية وتحديد مرتكبيها، وقد يكون إداريًا  

  وقد يكون التحقيق عسكريًا لإثبات إخلال أفراد وضباط القوات المسلحة أو قو  الأمن  (3147)لإثبات الحقو  ولتحديد المسقوليات

السلطة   أنشطة  أحد  أجل استقصاء حقيقة  من  برلمانيًا  التحقيق  يكون  كما  في ذلج،  العسكرية وتقصيرهم  بواجبا هم  الداخلي 

 لة وإجراء جوهري يستهدف الكشف عن الحقيقة. التنفيذية. والتحقيق بمختلف أنواعه لو  غاية في حد ذاته، وإنما هو وسي

  – وفي هذا المبحث سنتطر  بمشوئة الله في المطلب الأول عن ماهية التحقيق الإداري. وفي المطلب الثاني عن المخالفات التأدي ية  

 . وذلج على النحو اةتي:  -تجاوزات الموظف للسلو  الوظيفي

 المطلب الأول: ماهية التحقيق الإداري.

 تجاوزات الموظف للسلو  الوظيفي. –المطلب الثاني: المخالفات التأدي ية 

 المطلب الأول: ماهية الت قيق الإحار. 

نظاميًا منظمًا تباشره جهة الإدارة أو من تفوضه  بقصد الوقوف على حقيقة المخالفة الوظيفية المنسوبة إلى  يُعدل التحقيق الإداري إجراءً  

ى كونه  الموظف العام، والتحقق من توافر أركا ها النظامية، تمهيدًا لاتخاذ القرار الإداري المناسب في شأ ها. ولا يقتصر التحقيق الإداري عل 

بل يُمثل ضمانة جوهرية لتحقيق المشروعية الإدارية، إذ يتعين أن يُباشر وفق ضواب  موضوعية وإجرائية،    وسيلة لجمع الوقائع فحسب، 

ل التحقيق الإدار 
ل
ي  في مقدمتها الحياد، وتمكين الموظف من حق الدفاع، وسماع أقواله، ومواجهته بما يُنسب إليه من وقائع وأدلة. كما يشك

ب ي عليه القرارات  
ُ
التأدي ية، والمعيار العملي لسلامتها، بحيث تتعيز قرينة صحة وسلامة القرار الإداري كلما جاء التحقيق  الأساس الذي ت

مستوفيًا لمتطلباته النظامية، وتضعف هذه القرينة أو تنتفي متي شاب التحقيق عيب يم  جوهره أو إجراءاته. وبذلج يحتل التحقيق  

 لحماية الحقو  الوظيفية  الإداري موقعًا مركييًا في منظومة التأديب  
ً
 للمساءلة والانضباط من جهة، وضمانة

ً
الوظيفي، جامعًا بين كونه أداة

 .وتحقيق العدالة الإدارية من جهة أخر  

كمت يعد التحقيق الإداري وسيلة أساسية للوصول إلى الحقيقة، فهو يهدف إلى كشف العلاقة بين الموظف العام والمخالفة المنسوبة إليه  

  والظروف التي تمت فيها المخالفة، ويرمي من ناحية أخر  إلى البحث عن الأدلة على ثبوت المخالفة التأدي ية ونسبتها إلى الموظف العام، 

 ق الإداري إجراء جوهري في بيان نسبة الخطأ الإداري على الموظف من عدمه، مما يترتب إزاء ذلج ثبوت المخالفة عليه أو عدم ثبو ها.  فالتحقي 

 نصت المادة الرابعة من نظام الانضباط الوظيفي 
ُ

لا يجوز -١ع    (3148) ولا شج أن المنظم قد راعى جانبًا مهمًا يخص الموظف  حيث

إيقاع أي جياء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفافه، وإثبات 

 ذلج كتابة في محضر. ويكون القرار الصادر بإيقاع الجياء مس بًا. وتحدد اللائحة كيفية التحقيق، وإجراءاتهع.

 
 . ١١م(. التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، )الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.   ١٩٩٨-ها١٤١٩الأمين، محمد. ) (3147)

 ها. ٠٨/٠٢/١٤٤٣(. وتاريخ ١٨نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (3148)
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 ومن خلال ما جر  عليه العمل داخل أروقة وزارة العدل، يتم استقبال المعاملات والشكاو  لد  ما يسمي )بالمراجعة الداخلية(

ويتمثل عملها بإعداد تقرير كامل ومفصل عن حي يات المعاملة، وإذا دعا الأمر بالشخو  إلى مقر العمل قامت هذه الجهة  (  3149)

 ومن ثم تحديد موعد مع المحقق    (3150) بذلج حتي يكتمل إعداد التقرير. ثم يرسل إلى إدارة التحقيقات
ً

وتقوم بدراسة الموضوع كاملا

الموارد  من  القانون وعضو  في مجال  أسا  ي مختص  للجلسة وعضو  رئو   أعضاء  ثلاثة  من  المشكلة  المنصة  عبر  للدخول  معه 

ا مع العقوبة، ويتم الاطلاع  ال شرية. ثم بعد انتهاء الجلسة المعقودة عبر المنصة يتم إعداد تقرير لتحديد المخالفة ومد  ملاءمته

عليها من عدة أهخا  يختصون في مجال دراسة التقارير وفحصها، ثم بعد تصدر العقوبة على الموظف  وإذا كانت اللجنة تر   

بأن العقوبة المقدرة للموظف هي الفصل ورأ الوزير مناس ته، يحيل توصيتها إلى لجنة يشكلها لهذا الغرض بقرار منه يشار  في 

اللجنة برئاسة متخصص في الأنظمة   للنظر في  عضوي الموارد ال شرية والتنمية الاجتماعية، ويراعى أن تكون  تها ممثل من وزارة 

التوصية بجياء الفصل ومناس ته، وتعتمد توصيتها بقرار من الوزير، وإذا لم ترا اللجنة الأخذ بجياء الفصل  فلها التوصية بإيقاع  

 (3151) أي جياء آخر

والتساؤل المهم من و ل ما سبق ذكرش ه  الموحف يمتلف الكفا.ة العالية الري تجعلق قستطيع الدفاع عن نفسق أمام لجنة  

 الت قيق بالشك  النتامي؟ 

 من خلال عملي في التحقيق الإداري يمكن الإجابة عن هذا السقال من ضربين:  

   الضرة الأول: من و ل تجرطري في الت قيق الإحار. مع الموحفين:

ضعف كبير جدًا لد  بعل الموظفين في كيفية الدفاع عن أنفسهم، فتجد البعل منهم يسلم أمره إلى المحقق لأجل أن تنتهي  -١

 جلسة التحقيق وييول عن عاتقه عبء الإثبات.  

ويمكن القول بأن المحقق معه غايته من عدم المقدرة على الدفاع عن نفسه لوست نابعة من خداع ومراوغة المحقق وتسليم الأمر  

 منه بالإجراءات ذات العلاقة بالتحقيق، ومعرفة كسب الحق، وهو بذلج غير مدر   
ً

إليه وعدم تحمل عبء الإثبات، وإنما جهلا

 نسوبة إليه والعقوبة المقدرة عليه.  لمد  الملاءمة بين المخالفة الم

 عليه.  -٢
ً

 ضعف الصياغة اللغوية  فتجد بعل الموظفين يذكر مفردات معينة دون النظر إلى م لا ها فتكون وبالا

 الضرة الثاني: من و ل تجرطري في الت قيق الإحار. مع كتاة العدل:  

 مد  أثر أهمية الصياغة اللغوية على محضر التحقيق.  -١

اب العدل أهخا  يتمتعون بكفاءة عالية جدًا بمستو  اللغة والصياغة اللغوية  فتجد أن كاتب العدل يسأل   على س يل المثال كتَّ

عن سقالج ويستظهر الخافي منه قبل الجيم بجوابه، حتي يب ي إجابته بالشكل الصحيح فينظر إلى الم لات قبل الجواب عن السقلات  

 ه بالطر  النظامية.  مما يترتب على ذلج أخذ حق

 الدفاع عن النف  وفق الأنظمة والتعليمات عاليًا لد  كتاب العدل، فتجد أنه ينقل استجوابج بنص مادة معين وهكذا.   -٢

للترافع عنهم، وغاية ذلج مساعدة الموظف  إمكانية توكيل محامي  العمومين  لذلج وبناءً على ما سبق لا بد من إعطاء الموظفين 

بكسب حقه. فأثر النات  العلمي الذي تحدثنا عنه الخا  بكاتب العدل وما ترتب عليه من معرفة الرد المناسب واختيار المفردة 

الحقو  الخا  به. ويمكن للموظف العمومي سد الجوانب التي يظجي عنها وعن تحقيق نتائ     الصحيحة ترتب عليها ثمرة كسب

 
 ها. ٢٠/٠٨/١٤٢٨( وتاريخ ٢٣٥تم إنشاء وحدة المراجعة الداخلية في الأجهية الحكومية والمقسسات العامة من قرار مجل  الوزراء رقم ) (3149)

بقرار من الوزير في -أو أكثر بحسب الحال  –يتمثل عمل إدارة التحقيقات وفق ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام الانضباط الوظيفي على النحو اةتي: تشكل لجنة   (3150)

اللائحة عدد أعضاء كل من   فيها، وتحدد  والتحقيق  الموظفون  يرتكبها  التي  المخالفات  في  النظر  تتولى  وآلية عملها،  كل جهة حكومية،  النظام وتشكيلها،  في  عليها  اللجان المنصو  

 وإجراءا ها، وطريقة اتخاذ توصيا ها، على أن يراعى أن تكون كل لجنة برئاسة متخصص في الأنظمة. 

 (.  ٢انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة. الفقرة ) (3151)
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إيجابية تنصب في محضر التحقيق بتوكيل محامي يساهم بجعل لجان التحقيق تعمل بشكل دقيق وواضث وشفاف  لأنه بارع في 

 المصطلحات اللغوية والمفردات القانونية ومعرفة التعامل مع المحققين.  

ان ما سبق يمكن القول بأن وجود المحامي في جلسة التحقيق الإداري له ثمرات كثيرة منها: 
 إبلَّ

 ثمرة كسب الموحف )المحقق معق( للملالفة المنسوطة إليق من و ل يوحة المحاميا   -1

ثمرة كسب المعرفة الري تنصب لصالح المحقق ويمكن أن تتمث  هذش الثمرة من و ل وو  تباحل ويها: النتر فبين    -2

 المحقق والمحاميا  

فالمحقق يس ى في تحقيقه إلى استجواب المحقق معه ومواجهته بما نسب إليه من مخالفة. والمحامي يس ى إلى الرد على ما نسب  

إليه موكله وفق ما نص عليه النظام. فنكون وكأننا أمام مرافعة أمام القضاء يج ي ثمراها المحقق بكسب المعرفة أكثر مما لو كان  

 المحقق معه موظف عادي. 

الأقوال التي احتو  عليها محضر التحقيق من خلال مواجهة المحقق للمخالفة المنسوبة ورد المحامي على تلج المخالفة وفق    -3

الإجراءات النظامية لا شج بأ ها تساهم بأن تكون النتيجة النهائية ملاءمة بين العقوبة والمخالفة مما يخفف كثرة اللجوء إلى القضاء 

 .                                          الإداري 

 - تجاوزا: الموحف للسلو  الوحيفي-المطلب الثاني: المخالفة التأحي ية 

طبيعة النشاط الإداري ووسائل الإدارة في العمل تقتض ي بالضرورة حياز ها ل ورا  والمستندات التي تشرح طبيعة وحقيقة توطنة:  

بناءً عليه هو عإخلال الموظف  التحقيق الإداري، وإصدار عقوبة  أمامها، ومما لا شج فيه أن س ب  المنازعة المعروضة  تطورات 

 .(3152) بواجبات وظيفتهع 

: ع كل عمل، أو امتناع عن عمل، يصدر عن الموظف، يتضمن خروجًا على الواجبات، أو ويمكن تعريف المخالفة التأحي ية بأنما

 .(3153) ارتكابًا للمحظورات الوظيفية المنصو  عليها نظامًا، أو يشكل مساسًا بشرف وكرامة الوظيفةع

عرَّف  
ُ
على  وت أو خروجًا  الوظيفية  بواجباته   

ً
إخلالا ل 

ل
ويشك العام  الموظف  عن  يصدر  امتناع  أو  فعل  بأ ها كل  التأدي ية  المخالفة 

ا في إطار الوظيفة العامة، بما يم  حسن سير المرفق العام 
ً
مقتضيات السلو  الوظيفي المنصو  عليها نظامًا، أو المستقرة عرف

وانضباطه. ولا هي ته  ينال من  السلو     أو  ثبوت  يكفي  بل  مادي محقق،  عليها ضرر  يترتب  أن  التأدي ية  المخالفة  لقيام  يُشترط 

المخالف لمقتضيات الوظيفة أو لمبدأ النزاهة والانضباط الوظيفي. وتتنوع صور هذه التجاوزات بين الإهمال والتقصير، ومخالفة 

التي  الأوامر والتعليمات النظامية، وإساءة استعمال السلطة الوظيف ية، والإخلال بواجبات الأمانة والحياد، وغيرها من الأفعال 

رها النظام بحسب جسامتها وآثارها. ويُعدل التحقيق الإداري الأداة النظامية لتكييف هذه التجاوزات وضب  وصفها القانوني،  يقدل

اس مشروع، وتفعيل قرينة صحة وسلامة  وتحديد مد  جسامتها ومسقولية الموظف عنها، بما يضمن قيام القرار التأديبي على أس

 .القرار الإداري دون تعسف أو إخلال بضمانات العدالة الإدارية 

كانت على    (3154) وبالنظر إلى ما سلج إليه المنظم في المملكة العربية السعودية إزاء تحديد العقوبات الخاصة بالمخالفات التأدي ية

 النحو اةتي:

 الإنذار المكتوب.         -١

 الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري. -٢

 الحرمان من علاوة سنوية واحدة. -٣

 عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية. -٤

 
 ها.  ١٤٠٤لعام  ٢٦٢ها، في القضية رقم ١٤٠٤/ت ١٤حكم ديوان المظالم رقم  (3152)

 انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة الأولى.  (3153)

 انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة السادسة..   (3154)
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 الفصل من الخدمة.   -٥

. فالموظف  (3155)ويمكن القول إزاء ما سبق بأن: عكل موظف مسقول عن ما يصدر منه، وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصهع

العام إذا أدعى الجهل بالأنظمة وأنه لا يعلم عن أثر فعله وما ترتب عليه من مخالفة لا يأخذ به فهو مسقول تمام المسقولية عن أي  

 تجاوز يصدر منه. 

الوزارات منضب  لا بد من الوقوف على تجاوزات الموظفين بكل دقة ووضوح، وأن يكون هنا     وحتي يكون العمل داخل أروقة 

ملاءمة بين العقوبة والمخالفة المنسوبة إلى الموظف، ومن الأشياء التي تحتاا وقفة صارمة مسألة قطع رز  الموظف ومحاولة أن  

العقوبة، وكثيرًا ما كانت تتردد على ألسنة البعل مع لجان التحقيق، والأصل إعطاء كل ذي حقٍ    يكون المحقق لطيفًا معه في تقدير

تحت لغيره فرصة للالتحا   
ُ
حقه، فالمذنب يحاسب بما نص عليه النظام، وإذا ترتب على مخالفته فصل وإ هاء خدمات، فقد ف

 بهذه الوظيفة التي لطالما كان يحلم بها.  

المثال يحال   الوظيفي، فعلى س يل  الانضباط  ما يخص جوانب  في جميع  الشدة  الواقع  أرض  أثرها على  التي لمست  الأشياء  ومن 

موظف إلى التحقيق بس ب الانيحاب من مقر العمل أثناء أوقات العمل الرسمي، ويتم كشف ذلج عن طريق إرسال بصمة تأكيد  

العمل التابع له الموظف، ومن خلال جهاز الموظف، فإذا تأخر في تيجيل بصمة حضور للموظف، وتكون البصمة عن طريق مقر 

التواجد    ٢٠تأكيد الحضور خلال   إلى الموظف لتوضيح عدم  إفادة  المباشر بإرسال طلب  المدير  دقيقة أصبح منيحبًا، ثم يقوم 

 ، مما يترتب على ذلج إحالته إلى التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية إزاء ذلج.  (3156) داخل مقر العمل أثناء الأوقات الرسمية 

ا إلا من خلال النظر إلى التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة 
ً
ان ما سبق يظهر بأن سلو  الموظف لا يمكن أن يكون مستقيمًا ومنضبط إبَّ

 .   ( 3157) والوقوف عليها، ويجب على الموظف ع الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواءً كان ذلج في مكان العمل أو خارجه

    (3158)ولا شج أن التحقيق الإداري المنصب على عاتق الموظف هو ضمان هام وأسا  ي لكي يتمكن من دفع الا هام المنسوب له  
ُ

حيث

 إنه من خلال التحقيق تهيء للموظف الفرصة في إثبات براءته وإزالة الشكو  من حوله ودرء ما يوجه له من ا هام. 

نفل 
ُ
باشر من خلالها الدولة مهامها وت

ُ
ذ  ونظرًا لكون الموظف العام يُعدل الركيزة الأساسية في منظومة الوظيفة العامة، والوسيلة التي ت

ني  به دور جوهري في الحفا  على انتظام سير المرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة. ويترتب على هذا الدور  
ُ
بها أنظمتها، فقد أ

يلتزم   والانضباط  أن  النزاهة  من  إطار  في  يُمارس صلاحياته  العامة، وأن  الوظيفة  الوظيفي وأخلاقيات  السلو   بقواعد  الموظف 

 .والمسقولية، لما لسلوكه من أثر مباشر في كفاءة الأداء الإداري وثقة المجتمع في الإدارة

العقوبة   بوصف  تأدي يًا،  مساءلته  يوجب  الوظيفي  السلو   مقتضيات  عن  خروجه  فإن  الالتزام،  الموظف  في  الأصل  كان  وإذا 

التأدي ية وسيلة نظامية لضب  الأداء وتقويم السلو  الوظيفي، لا مجرد أداة للجياء. ويُعدل التحقيق الإداري في هذا السيا  الإطار 

د من خلا حدل
ُ
ستوفى به ضمانات الموظف، وفي مقدمتها  الإجرائي الذي ت

ُ
له حقيقة المخالفة التأدي ية، ويُضب  وصفها النظامي، وت

 .حق الدفاع وسماع الأقوال

ب ي عليه، إذ تتعيز قرينة 
ُ
ا وثيقًا بسلامة التحقيق الإداري الذي ت

ً
، فإن مشروعية العقوبة التأدي ية وفعاليتها ترتب  ارتباط   ومن ثمل

صحة وسلامة القرار التأديبي كلما جاء التحقيق مستوفيًا لإجراءاته وضماناته، وتضعف هذه القرينة متي شابه خلل يم  جوهره. 

الت  ل 
ل
يشك المساءلة وبذلج  من  ويجعل  الحقو ،  وحماية  الوظيفي  الانضباط  متطلبات  بين  التوازن  لتحقيق   

ً
أداة الإداري  حقيق 

 .التأدي ية مسارًا مشروعًا يهدف إلى الإصلاح الوظيفي وضمان حسن سير المرفق العام

 
 (. ٢٠٨انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة ) (3155)

 نصت على ع تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية )سبع( ساعات يوميًا طيل (3156)
ُ

ة أيام السنة، وتبدأ من انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة العاشرة حيث

 ( ساعات يوميًا، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا  الساعة السابعة والنصف صباحًا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساءً، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية )خم

 وتنتهي الساعة الثالثة مساءً.  

 ( الفقرة ) أ (.٢٠٨انظر: نظام الانضباط الوظيفي. المادة ) (3157)

 .  ١٠ – ٨م(، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية   ٢٠١١الربي ي، أحمد، ) (3158)

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

1170  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

 المب ث الثاني

 أثر قرينة صحة وس مة القرارا: الإحارية 

 

بة، أو كانت صريحة    توطنة:  بة أو غير مس َّ القاعدة العامة في القرارات الإدارية أن تصدر ومعها قرينة صحتها وسلامتها، سواء كانت مس َّ

قيد جهة الإدارة عند ممارستها لسلطتها التقديرية في   دات تُّ ا
 بشروط ومحُدل

ٌ
أو ضمنية، أو كانت إيجابية أو سلبية  لأن صدورها مُحاط

 . ( 3159)رات، وهذه المحددات هي أركان القرار الإداري الخمسة المتمثلة في: الاختصا ، والس ب، والشكل، والمحل، والغاية  إصدار القرا 

ها، ويكون المخاطبين بها مليمون باحترامها وتنفيذها،   ا
وتنصبُّ هذه القاعدة على وقائع القرارات وإجراءا ها الشكلية ومضمو ها أو نصل

 .  (3160)   ومن يدعي منهم خلاف هذه القاعدة فعليه مخاصمة القرار لد  الجهة القضائية المختصة، وعليه أن يث ت عك  ذلج

ا ع ى الن و الآتي:   ثم ع ى يهة الإحارة ثانيا
ا
 ويتطلب الب ث التوص  إلى أثر قرينة صحة وس مة القرار الإحار. ع ى الموحف أولا

 القرار الإداري على الموظف.المطلب الأول: أثر قرينة صحة وسلامة 

 المطلب الثاني: أثر قرينة صحة وسلامة القرار الإداري على جهة الإدارة.  

 المطلب الأول: أثر قرينة صحة وس مة القرار الإحار. ع ى الموحف

يقصد بقرينة صحة وسلامة القرار الإداري: أن يفترض في القرار الإداري أن يكون صادرًا بشكل نظامي متمتعًا بالصحة والسلامة 

ا من تاريخ سريانه حتي تاريخ العمل به –بذلج  –إلى أن يث ت العك ، فيظل 
ً
 . (3161) نافذ

ويترتب على قرينة الصحة والسلامة المفترضة في القرارات الإدارية وكون هذه القرينة قرينة بسيطة أنه يقع على عاتق من يدعي عدم  

صحة هذه القرارات أن يث ت ذلج، على أنه يتعين مراعاة أن قيام المدعي بالتدليل على عدم صحة هذه القرينة لا يقد  إلى نقل 

 .(3162) وإنما يقد  إلى أن ينتقل عبء الإثبات من على عاتق المدعي إلى عاتق جهة الإدارةهذه القرينة  هائيًا، 

ويقف الفرد في هذا الخصو  موقف المدعي، وتقف الإدارة موقف المدعى عليه، وبالتالي يتعين على الفرد إثبات ما يدعيه أو عك  

القرينة القاضية بصحة وسلامة القرار الإداري، فإذا ن ث في ذلج فإن القرينة لا تيول بصفة آلية، بل ينتقل عبء الإثبات إلى عاتق  

ا، فإذا  جيت عن إثبات صحة قرارها أو اتخذت موقفًا سلبيًا أو غير مقنع، كان قراراها غير صحيح وزالت عنه الإدارة المدعى عليه

 قرينة الصحة والسلامة.  

 ويمكن التعليق ع ى ذلف:  

ا من تاريخ إصداره من جهة الإدارة وتتحقق آثاره بحق الإدارة والأفراد وأن الإدارة تستطيع أن تتخذ  
ً
بأن القرار الإداري يصبح نافذ

لة لها  . الإجراءات المخوَّ

 يبرز الأثر التأديبي  
ً
لقرينة صحة وسلامة القرار الإداري على الموظف في إطار نظام الانضباط الوظيفي السعودي بوصفها وإجمالا

أساسًا نظاميًا لضمان فاعلية الجياء التأديبي وتحقيق غاياته في الردع والانضباط الوظيفي. فالقرار التأديبي الصادر وفق أحكام  

ا ومنتجًا ةثاره في مواجهة  النظام، والمب ي على تحقيق إداري مستوفٍ لإجراءات
ً
ه وضماناته، يُفترض فيه الصحة والسلامة، ويظل نافذ

فهم هذه القرين
ُ
ة  الموظف إلى أن يُقض ي بإلغائه، بما يمنع تعطيل الجياءات التأدي ية أو إفراغها من مضمو ها العملي. وفي المقابل، لا ت

للر  يظل خضوعه  إذ  التأديبي،  للقرار  مطلق  تحصين  أ ها  إخلاله على  أو  النظام  مخالفته لأحكام  ث ت  متي  قائمًا  القضائية  قابة 

سهم قرينة صحة وسلامة القرار  
ُ
بضمانات التحقيق والتأديب، وعلى رأسها حق الدفاع والتناسب بين المخالفة والجياء. وبذلج ت

 
 . ٢٨٢، المركي القومي للإصدارات القانونية،   ١(، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:٢٠٠٨خليفة، عبد العييي، ) (3159)

 .  ٥٣٩ – ٢/٥٣٨، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   ٣(، موسوعة القضاء الإداري، ط:٢٠١١شطناوي، علي، ) (3160)

 .  ٦، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة،   ١م(، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:٢٠١٢عطية، محمود، ) (3161)

 . ٣٨٠-٣٧٩، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،   ١م(، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:٢٠٢٢زكي، محمد، ) (3162)
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الوظيفية، وتجعل من   الحقو   الانضباط وحماية  بين متطلبات  التوازن  تحقيق  في  الوظيفي،  الانضباط  نظام  في ظل  التأديبي، 

 .الجياء أداة إصلاح وردع مشروع، لا وسيلة تعسف أو انتقا  من المركي النظامي للموظف

 المطلب الثاني: أثر قرينة صحة وس مة القرار الإحار. ع ى يهة الإحارة

 

الإدارة العامة دومًا تكون في مركي المدعى عليه فيما يتعلق بدعاو  مشروعية القرارات الإدارية ودعو  الإلغاء. فإذا ن ث  توطنة:  

المدعي في إثبات ما يدعيه أو عك  القرينة القاضية بصحة وسلامة القرار الإداري  فإن القرينة لا تيول بصفة آلية، بل ينتقل  

رة المدعى عليها، فتكون مليمة في هذه الحالة بأن تث ت مشروعية القرار، فإذا تقاعست عن ذلج أو تعذر عبء الإثبات إلى عاتق الإدا

عليها أو  جيت عن إثبات صحة قرارها أو اتخذت موقفًا سلبيًا أو غير مقنع فإ ها تتحمل المخاطر التي قد تنت  عن عدم كفاية  

 عن زوال هذه ال
ً

قرينة بصفة  هائية، ويكون قرارها غير صحيح، أما إذا لم تن ث الإدارة في دحل ادعاءات  الإثبات في الدعو ، فضلا

 المدعي وإثبات مشروعية القرار، ظلت تلج القرينة عالقة بالقرار. 

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ع الأصل في القرارات الإدارية صحتها، وعلى من يطالب بإلغاتها إثبات مخالفتها  

 . (3163)بمنجاة من الطعنع.للقانون أو صدورها مشوبة بعيب من العيوب التي تنال من صحتها، وإلا ظلت 

ا وضواب  ومعايير معينة عن إصدار الإدارة لاابعل القرارات،   –كما ينبغي مراعاة أن هذه القرينة  
ً
في حال إيجاب المنظم شروط

متي توافرت هذه الشروط والمعايير في حق صاحب الشأن، كما أن عدم تقديم جهة الإدارة الإجابة على الدعو  لا يع ي صحتها، ولا  

 يوجب ا
ً

لحكم بس به، ولا يعفي المحكمة من بحث الأساس الشرعي والنظامي للدعو ، ومناقشة طلبات المدعي على يعد فورًا نكولا

 .(3164) ضوتها، ومطالبته بتقديم بيانته على صحة دعواه

نحو أوضث عند اتصالها بإجراءات  وبناءً على ما سبق  تتجلى أهمية قرينة صحة وسلامة القرار الإداري بالنسبة لجهة الإدارة على  

التحقيق الإداري، إذ يُعدل هذا الأخير من أبرز الوسائل التي تستند إليها الإدارة في تعييي افتراض مشروعية قرارا ها وانضباطها مع 

ن الموظف أحكام النظام. فمتي استند القرار الإداري إلى تحقيق إداري مستوفٍ لضماناته النظامية، التزم فيه المحقق بال ا
ل
حياد، ومك

ل  
ل
يته أمام القضاء. وفي المقابل، يشك من حق الدفاع، وجُمعت الأدلة وفق القواعد المقررة، تعيزت قرينة صحة القرار وقويت  جل

التحقيق الإداري قيدًا على هذه القرينة، إذ إن أي انحراف في إجراءاته أو إخلال بضماناته الجوهرية يضعف من افتراض السلامة،  

ينقل عبء الشج إلى جهة الإدارة، ويُفتح المجال للطعن في القرار بدعو  إساءة استعمال السلطة أو مخالفة الإجراءات. وبذلج  و 

أداء وظائفها،  القرار الإداري وسيلة لتحصين جهة الإدارة بقدر ما هي أداة لتحقيق التوازن بين تمكينها من  عدل قرينة صحة 
ُ
ت لا 

وعية، وجعل التحقيق الإداري معيارًا عمليًا يُقاس به مد  سلامة القرار وانضباطه مع مقتضيات العدالة وإليامها باحترام المشر 

 .الإدارية وحماية الحقو  الوظيفية

 
 عن: نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي،   02/2007/ 24 . بجلسة 45لسنة  6166حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (3163)

ً
 .  380م، نقلا

ها، مجموعة المبادئ التي قرر ها المحكمة 1440( لعام  2239ها في الاعتراض رقم )27/05/1441( الصادر بتاريخ  138وهو ما قررته المحكمة الإدارية العليا في حكمها رقم ) (3164)

 .  02/720ها، 1441-1440-1439الإدارية العليا ل عوام 
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 المب ث الثالث 

 التطبيقا: القضائية

 

المظالم  توطنة:   ديوان  لأحكام  الإدارية  الأحكام  مجموعة  خلال  من  القضائية،  التطبيقات  من  جملة  المبحث  هذا  في  سنعرض 

 سيكون العرض بوضع التطبيقات القضائية ثم التعليق عليها.
ُ

 الإدارية  حيث

 وسأعرض تحت هذا المبحث تطبيقين من خلال المطالب اةتية:  

 المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول. 

 المطلب الثاني: لتطبيق القضائي الثاني.

 المطلب الثالث: التطبيق القضائي الثالث. 

 (3165) المطلب الأول: التطبيق القضائي الأول 

 موةوع القضية: 

 

تضمنت مجريات الواقعة القضائية مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تعيينها على وظيفة )أستاذ مساعد( 

 دفع المدعى عليها بعدم انطبا  شروط التعيين على المدعية.   –

 مضمون القضية:  

ها  17/11/1434( وتاريخ 526ابتعثت المدعى عليها المدعية إلى استراليا لإكمال دراستها العليا في جامعة سيدني بقرار الابتعاث رقم )

الطائف بتاريخ   اللغة الإنجليزية بجامعة  أتمت دراستها ثم باشرت العمل في مركي  ها بعد حصولها على درجة 28/03/1441وأ ها 

مت بطلب تعيينها على وظيفة )أستاذ مساعد( فامتنعت المدعى عليها عن ذلج وأبقتها على وظيفة )مدرس لغة( الدكتوراة، وأ ها تقد 

وإتمامهم   ابتعا هم  بعد  )أستاذ مساعد(  تعيينها على وظيفة  بطلب  العلمي،، وختمت دعواها  المجل   رغم عرض موضوعها على 

رت. وبقيد هذه الدعو  قضية بالرقم المشار إليه وإحالتها لهذه الدائرة، دراسا هم العليا، مرفقة قرارات تعيين بعضهم على ما ذك

باشرت نظرها على النحو المث ت في محاضر جلستها وفيها أجاب ممثل المدعى عليها عن صحيفة المدعية بقوله: إن الجامعة ابتعثت 

 بما ورد في المادة الأولى من لا 
ً

ئحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات والتي جاء المدعية للحصول على درجة علمية عليا  عملا

فيها: عيهدف الابتعاث والتدريب إلى تأهيل منسوبي الجامعات علميًا للحصول على درجة علمية أو تطوير مهارا هم أكاديميًا وإداريًا  

وتعيينها على وظيفة )أستاذ    وفنيًا عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعةع. والمدعية تطلب من الجامعة ترقيتها

( المدنية  الخدمة  مجل   بقرار  المعتمدة  التعليمية  الوظائف  لائحة  وفق  تعامل  مدرسة  كو ها  مع  وتاريخ  590مساعد(   )

ها، وهي بذلج تطلب نقلها من كادر الوظائف التعليمية إلى كادر وظائف هيئة التدري  السعوديين بالجامعات  وذلج  10/11/1401

( من اللائحة المنظمة لشقون أعضاء 15وع، ودفع بعدم انطبا  شروط التعيين على المدعية وفق ما نصت عليه المادة )أمر غير مشر 

هيئة التدري . وفيها: عيتم تعيين أعضاء هيئة التدري  بناءً على توصية من مجل  القسم ومجل  الكلية المختصين وتوصية من  

 في السلطة التقديرية للجامعة وفق  المجل  العلمي، ويصدر بالتعيين قرار من  
ً

مجل  الجامعةع. ودفع كذلج بكون التعيين داخلا

الحاجة التعليمية والتدري ية ولو  هو بحق مكتسب، ونف  وجود نص نظامي ليزم بتعيين كل من حصل على شهادة الدكتوراة على 

 . ثام طلبت الدائرة من المدعية ما يث ت كون سلم أعضاء هيئة التدري  بالجامعات، وختم مذكرته بطلب الحكم برفل الدعو 

 زميلها )...( المعين على وظيفة )أستاذ مساعد( قد عين على هذه الدرجة بعدما كان مدرس لغة، فقدمت ما يدل على ذلج.  

 الحكم الصاحر في القضية:  

 
 ها. 03/1443/ 18ها. تاريخ الجلسة 1443لعام  319ها. رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 1442لعام  4359رقم القضية في المحكمة الإدارية  (3165)
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 على وظيفة أستاذ مساعد(.اااا( بإلغاء قرار جامعة الطائف الممتنع عن تعيين المدعية ) حكم  الدائرة:

 والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

اقعة والحكم:    التعليق ع ى مجريا: الو

 إ ها أصدرت قرارًا سابقًا بتعيين  
ُ

عند تأمل الواقعة القضائية تجد بأن جهة الإدارة )المدعى عليها( قد تناقضت في أقوالها  حيث

موظف آخر مماثل تمامًا بجميع الإجراءات التي وقعت لصاحبة الدعو   مما يدل على وجود بواعث داخلية غير مشاهدة جعلت 

ة صاحبة الدعو  بشكل مغاير، وحينما تظلمت أمام الجامعة وعُرض موضوع التظلم على مجل   جهة الإدارة تتصرف مع الموظف 

 الجامعة تمسكوا برأيهم بعدم أحقيتها للتعين على وظيفة )أستاذ مساعد(.  

ان ما سبق وبعد أن تقدمت المدعية إلى القضاء وقامت بتقديم القرائن والأدلة التي ساهمت بإسقاط الأصل وهو صحة القرارات   إبَّ

ا على   الإدارية ترتب عليها إلغاء قرار الجامعة  ومن مبادئ المحكمة الإدارية العليا أنه: ع يليم لصحة القرار الإداري أن يكون مبنيًّ

 . (3166) ه من ناحية الواقع والنظامعس ب صحيح يبرر 

يظهر مما سبق ذكره مد  أهمية اللجوء إلى القضاء وتقديم الأدلة والقرائن التي تساهم بإظهار الحق والقضاء على الفساد  ومن 

خلال عملي في لجنة التحقيق يلاحظ كثيرًا تنسي بعل الموظفين عن إجراءات أخذ حقوقهم واستكمال إجراءات التظلم ومن ثم  

 أن جهة الإدارة ستمارس التعسف معهم في المستقبل.  اللجوء للقضاء معللين س ب ذلج ب

ا في مستو  الكشف عن  
ً
ويمكن القول إزاء ذلج بأن القضاء بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خا  يشهد تطورًا كبيرًا وملحوظ

إساءة استخدام السلطة  والنظر إلى الم لات التي تبحث عنها جهة الإدارة، وأن الأصل في القرارات الإدارية قد يستغل من قبل جهة  

 ظف من كل هذا لابد من اللجوء إلى محامي يستطيع تقديم الأدلة والقرائن أمام القا  ي بشكل دقيق.  الإدارة، وحتي يسْلم المو 

يوفر  ومن هنا لابد من التأكيد على أن التحقيق الإداري إجراء جوهري في بيان نسبة الخطأ الإداري للموظف العام من عدمه، فهو  

الضمان والاطمئنان للموظف المحال إلى التحقيق الإداري  وهذا ما أكده ديوان المظالم في أحد أحكامه، حيث جاء فيه: عومفاد  

 .(3167) ذلج أن النظام أوجب قبل توقيع الجياء على الموظف إجراء التحقيق معه، وسماع أقوالهع

 وحور القرائن تتمث  أهميتق في أمرين: 

قد تظهر قرينة إساءة السلو  الوظيفي للموظف من إجراءات متعددة فقد تتمثل من خلال مخاطبة المحقق للمدير المباشر    الأول: 

وسقاله عن المهام الموكولة إلى الموظف ومد  القيام بها على أكمل وجه، أو من خلال النظر إلى  جل المخالفات التأدي ية للموظف 

 بيان حالة الموظف بشكل عام.   مما يترتب إزاء ذلج معرفة حال 

الموظف حينما يلجأ إلى المحاكم الإدارية مطالبًا بإلغاء قرار إداري قد تضرر منه، ونظرًا لكون أن الأصل في القرارات الإدارية    الثاني:

الصحة والسلامة كقرينة، بيد أن هذه القرينة هي قرينة قابلة لإثبات العك  إذا ما قام الموظف بالتدليل على عدم صحة القرار، 

التي تلتزم  وهذا التدليل لا يق  القرينة، وإنما يكفي لنقل عبء الإثبات من على عاتق الموظف إلى عاتق جهة الإدارة  د  إلى نقل 

عندئذ بإثبات مشروعية قرارها، فإن تقاعست عن ذلج أو نكلت زالت قرينة الصحة عن القرار الإداري، وأضحت ادعاءات الموظف 

 صحيحة.  

 المطلب الثاني: لتطبيق القضائي الثاني

 موةوع القضية: 

 
 .  1/480ها، مبادئ المحكمة الإدارية العليا، 1439( لعام 957ها في الاعتراض رقم )30/10/1440( الصادر بتاريخ 87حكم المحكمة الإدارية العليا رقم ) (3166)

م(. ينظر: الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر 1997الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة، مو  ي، فقاد. ) (3167)

 .    283العربي.   

mailto:MFORKi22@Gmail.com
https://doi.org/10.63585/RPDM9639


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –دوليا و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال    معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFORKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

1174  

 

Volume 11 issue 3 

N:64 June 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

https://doi.org/10.63585/RPDM9639 

 

 .(3168) استقرت أحكام القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية على الاستناد إلى قاعدة الأصل في القرارات الإدارية الصحة

 مضمون الدعو : 

العليا الإدارية  المحكمة  الواقع  (3169)قررت  ناحية  من  يبرره  س ب صحيح  على  ا  مبنيَّ يكون  أن  الإداري  القرار  لصحة  عيليم  أنه:   .

والنظامع. وقد جاء في أسبابه ما نصه: ع فإن الظاهر من الأورا  أن وضع المعترض يده على الأرض تم بناءً على القرار اليراعي الصادر  

، فلم يكن معتديًا على هذه الأرض عند وضع يده عليها وإقامة منش ته  بتخصيص هذه الأرض له وفق نظام توزيع الأرا  ي البور 

عليها، ولا يعد غاصبًا لها يوجب إزالة منش ته، وإذا كانت المدة المقررة للإحياء قد انتهت دون اكتمال إحياتها وصدور صج بملكيتها  

لتخصيص بقوة النظام ووجوب رفع يده منها واعتباره معتديًا  فإن ذلج لا يجعله معتديًا على الأرض  لأن انتهاء المدة لا يع ي إلغاء ا

الوزارة لم تقم بهذه   التخصيص، والثابت أن  اليراعة لإلغاء  بها وزارة  النظام تقوم  إدارية نص عليها  إذ لا بد من اتخاذ إجراءات 

يه إعادة دراسة موضوع الإزالة بعد تظلم المدعي الإجراءات، بل إ ها في خطابها رقم ...وتاريخ.... الموجه للإمارة المعترض ضدها طلبت ف

وآخرين للوزارة من قرار الإزالة. وإذا كان الأمر كذلج، وكان من المقرر أنه يليم لصحة قرار إزالة التعدي على أملا  الدولة بالطريق  

، وس ب قرار الإزالة هو وجود اعتداء  أن يكون مبنيًا على س ب صحيح يبرره من ناحية الواقع والنظام  -كأي قرار إداري آخر  -الإداري 

على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان واضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما يتر ث فيها ملكيته لها  لكون  

ا أو إقطاع  وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة القدم والإحياء، أو كان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض  كوجود تخصيص له به

من ولي الأمر  فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون قرار الإزالة فاقدًا لس به، وإن عدم وجود صج تملج أو  جة استحكام لد  من  

منشئة  ولوست  له  ومث تة  للملج  كاشفة  هي  الاستحكام  و جة  التملج  لأن صج  لها  غاصب  أنه  بالضرورة  يع ي  لا  الأرض  بيده 

 . (3170)لهع

اقعة والحكم:   التعليق ع ى مجريا: الو

تتمثل مجريات الواقعة القضائية عن أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة والسلامة، ويعك  ذلج لو كانت قرينة صحة وسلامة 

القرار صحيح  بأن  للتعسف وغم  الحقو ، ولو قلنا  الإداري  هائية وثابتة وغير قابلة للإسقاط  فإن هذا يكون مدعاة  القرار 

يقبل الطعن أو أن القرينة ثابتة و هائية وغير قابلة لإثبات العك  فقد أسقطنا دور الرقابة    ومشروع من لحظة صدوره، بشكل لا

 القضائية.

 المطلب الثالث: التطبيق القضائي الثالث

 

 موةوع القضية:  

 طي قيد موظف بس ب انقطاعه عن العمل دون التحقق والنظر إلى الم لات.  

 التطبيق القضائي:  

.بأنه ع يشترط في س ب القرار الإداري أن يكون صحيحًا، وأن يكون مما يقره النظام لتبرير إصدار  (3171) قض ي حكم المحكمة الإدارية

 إن الثابت .. أن التقرير الطبي .. قد تضمن  
ُ

 إن القرار بطي قيد المدعي جاء مس بًا بانقطاع المدعي عن العمل، وحيث
ُ

القرار...، وحيث

 
(3168) ( رقم  الحكم  )1426لعام    5/د/إ/126مثل  رقم  القضية  في  لعام  1781/1ها،  منشور   -ها،  1424/   )-غير  رقم  والحكم  رقم  1427لعام    15/د/إ/118،  القضية  في  ها(، 

- (، غير منشور 1427/  لعام  1/ 4236ضية رقم ) ها( في الق1430لعام    3/د/ف/15، والحكم رقم )-ها(، غير منشور 1427لعام    6/ت/219ها(، المقيد بالحكم رقم )1426/  لعام  693/3)

.   

 .  480/ 01،  1441-1440-1439ها. مجموعة المبادئ التي قرر ها المحكمة الإدارية العليا  30/0/1440ها الصادر بتاريخ  1439( لعام  957( في الاعتراض رقم )87في حكمها رقم ) (3169)

النظام  فهنا س ب قرار الإزالة  ففي هذا المبدأ يظهر عدم إعمال قرينة الصحة والسلامة في القرار الإداري الذي لا يكون مبنيًا على س ب صحيح يبرره من ناحية الواقع و  (3170)

يتر ث فيها ملكيته لها  لكون وضع يده عليها كان ظاهرًا وله صفة    هو وجود اعتداء على أرض الدولة، فإذا انتفت صفة الاعتداء بأن كان وضع اليد لديه من المستمسكات الشرعية ما

 قرار الإزالة فاقدًا لس به.   القدم والإحياء، أو طان لديه ما يبرر وضع يده على الأرض  كوجود تخصيص له أو إقطاع من ولي الأمر، فإن الاعتداء يكون منتفيًا، ويكون 

 ها(، غير منشور. 1429/  لعام 7490/01ها(، في القضية رقم )1430لعام  2/د/ف/3رقم ) (3171)
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 للعارض الصسي الذي ألم بهع. ثم حكم  
ً
بيانًا لحالة المدعي فإن الدائرة تخلص إلى أن تغيب المدعي عن عمله كان لعذر مشروع نتيجة

 الدائرة بإلغاء القرار.  

اقعة والحكم:   التعليق ع ى مجريا: الو

يتم  المعطيات  بناءً على معطيات، هذه  المحقق محضره  يب ي   
ُ

أثر كبير جدًا، حيث يترتب عليه  الإداري  التحقيق  بأن دور  لا شج 

 الكشف عنها ومعرفة م لا ها من قبل المحقق معه، وكذلج القا  ي حينما يتم اللجوء إلى القضاء. 

 الخاتمة 

: النتائج:  
ا
 أولا

 التحقيق الإداري هو الركيزة الأساسية التي تساهم بضب  سلو  الموظف.  

الإجراءات المستجدة ساهمت بضب  سلو  الموظف مثل بصمة تأكيد الحضور كذلج حصر ساعات التأخير بمدد محددة مما  

 يترتب عليها إحالة الموظف إلى التحقيق بعد ذلج ويكون لها أثرًا إيجابيًا.   

معرفة أن الأصل في القرارات الإدارية الصحة والسلامة لو  على إطلاقه، ويعك  ذلج لو كانت قرينة صحة وسلامة القرارات 

 الإدارية  هائية وثابتة وغير قابلة للإسقاط  فإن هذا يكون مدعاة للتعسف وغم  الحقو .  

 لا بد من معرفة الموظف لحقوقه وما يترتب عليه من أثر، وعدم تسليم الأمر للمحقق أثناء مجريات التحقيق.  

ضرورة عدم الاستسلام من قبل الموظف، وأن يكون منافحًا عن حقه وذلج بعدم التنازل عن حقوقه واستكمال إجراءات التظلم بعد صدور  

 القرار الإداري ضده وبعدها اللجوء إلى القضاء الإداري.    

ا: التوصيا::    ثانيا

 يوص ي الباحث باةتي:

ضرورة تقعيد القرائن القضائية لتكون مرجعًا يستنار به من قبل القضاة والمحامين وأصحاب الحقو ، فإظهار قرينة واحدة من  

القرائن القضائية على هذا البحث المتمثلة با عقرينة الأصل في القرار الإداري الصحة والسلامةع ظهر جليًا مد  تأثيرها وأهميتها على 

 مجريات البحث.  

في السوابق القضائية ومجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية وفق ما انتهت إليه    -القانونية أو القضائية-ضرورة إبراز القرائن بنوعيها 

 أحكام المحاكم ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، وإظهار كيفية إعمالها.   

 أهمية وجود المحامي داخل أروقة الجهات الإدارية للترافع عن حقو  الموظفين.  

 في المخالفات التي تخضع 
ً
لابد من وضع أس  لتطبيق العقوبة على الموظف، فيكون هنا  ملاءمة بين المخالفة والعقوبة خاصة

سق  جهة الإدارة الغاية التي بحث عن المنظم وهي تحقيق المصلحة العامة ومراعاة قاعدة تخصيص 
ُ
للسلطة التقديرية، حينما ت

 الأهداف.   

لجنة التحقيق من أعضاتها ممثل للموارد ال شرية، ومن خلال ما جر  عليه العمل في هذه اللجنة يلاحظ غياب دور ممثل الموارد 

ال فمن الأهمية بمكان تفعيل دور عضو الموارد ال شرية.    ال شرية بشكل فعَّ
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 قائمة المصاحر والمرايع:

 

 م(. التحقيق الجنائي المتكامل. الطبعة الأولى، الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.  ١٩٩٨-ها١٤١٩الأمين، محمد. )

 م(. أبجديات البحث في العلوم الشرعية. الدار البيضاء: منشورات الفرقان.  1997 -ها1417الأنصاري، فريد. )

  ( دمشق: دار الفكر، دمشق. 1العلمي أساسياته النظرية وممارساته. )طم(. البحث 2000جويدي، رجاء وحيد. )

 ها.  ١٤٠٤لعام  ٢٦٢ها، في القضية رقم ١٤٠٤/ت  ١٤حكم ديوان المظالم رقم 

م(. المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الطبعة الأولى. )الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم ٢٠٠٣-ها١٤٢٣الحويقل، مظجب، )

  الأمنية(.

 ، المركي القومي للإصدارات القانونية.١(، المرافعات الإدارية والإثبات أمام القضاء الإداري، ط:٢٠٠٨خليفة، عبد العييي، )

 م(، التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية.٢٠١١الربي ي، أحمد، )

 (. مبادئ وأحكام القانون الإداري. )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية(. ٢٠٠٣رفعت، عبد الوهاب. )

 ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة.١م(، نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، ط:٢٠٢٢زكي، محمد، )

(. نظام الإجراءات الجيائية ولائحته التنفيذية مع الفهارس. الرياض: الجمعية العلمية اه1445السدي ، عاصم، اليحيباني، إياد. )

 القنصلية السعودية )قضاء(، نيخة محدثة.  

( أحمد.  محسن  الخضيري،  الغ ي،  عبد  محمد  )ط1998سعودي،  والدكتوراه،  الماجستير  رسائل  لكتابة  العلمية  الأس   (. 1م(. 

 القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.  

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان. ٣(، موسوعة القضاء الإداري، ط:٢٠١١شطناوي، علي، )

 (. مصر: المكتبة الجامعية.  1م(. البحث العلمي  الخطوات المناجية لإعداد البحوث الاجتماعية، )ط2001شفيق، محمد. )

 م(. مبادئ علم الإدارة العامة. الطبعة السادسة )القاهرة: مطبعة عين شم (. ١٩٧٩الطماوي، سليمان. )

 ها(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبة العبيكان.  1416العساف، صالث. )

، دار أبو المجلد للطباعة، الناشر: دار النهضة  ١م(، قرينة صحة وسلامة القرار الإداري والدستوري، ط:٢٠١٢عطية، محمود، )

 العربية، القاهرة.   

   ها.8/2/1443 ( وتاريخ١٨اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

  (. أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري، بيروت: عالم الكتب.1981مرق ، سليمان، )

 م(. الانحراف بالإجراء كوجه من أوجه مجاوزة السلطة دراسة مقارنة. بيروت: دار الفكر العربي. 1997مو  ي، فقاد. )

 نظام الإثبات أمام القضاء الإداري، محمد زكي.  

 ها.٠٨/٠٢/١٤٤٣(. وتاريخ ١٨نظام الانضباط الوظيفي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
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